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دور السلطة الإدارية في حماية البيئة من مضار المؤسسات المصنفة
The role of the administrative authority in protecting the environment

from the against polluting of Classified establishments

بوحزمة كوثر.
kawtharlakhdar93@gmail.com، )الجزائر(جامعة بن خلدون تيارت1

15/06/2022تاريخ النشر: 21/04/2022تاريخ القبول: 27/06/2021الإرسال:تاريخ 
الدستورية المتعلقـة بحريـة التجـارة والصـناعة فقـد تم إنشـاء العديـد مـن المؤسسـات في إطار تطبيق الأحكام ملخص: 

لكن علـى الـرغم مـن أهميـة هـذه المنشـآت  فـإن لهـا آثـار سـلبية علـى البيئـة المصنفة، التي تضمن سير عجلة التنمية،
تتمتع سلطة الإدارة في ولا سيما التلوث بمختلف أنواعه، وعلى هذا الأساستترتب عنها،من خلال الأضرار التي 

حمايــة البيئــة بامتيــازات الســلطة العامــة  ومنهــا ســلطة الضــبط الإداري  ضــد نشــاطات المؤسســات المصــنفة الضــارة 
الصادر عن تلوثالبالبيئةـ، حيث تلعب السلطة الإدارية من خلال نشاطها الضبطي دورا فعالا في حماية البيئة من 

و لمنـع حصـول دف تحقيـق النفـع العـام، د القانونية والوسائل الإدارية المتاحة المؤسسات استنادا على القواعهذه
.ثارهاآهذه الأضرار أصلا، أو التقليل من 

الجـــزاءات ؛الهيئـــات المحليـــة؛الهيئـــات المركزيـــة؛المؤسســـات المصـــنفة؛البيئـــة؛الســـلطة الإداريـــة: الكلمـــات المفتاحيـــة
الإدارية

Abstract : In the framework of applying constitutional dispositions related to
free trade and industry, many Classified establishments that assure good
development rhythm was built. However, these facilities had negative impacts on
environment such as different kinds of pollution and their harmful consequences.
In this regard, the administrative authority has general prerogatives to protect
environment including the power to make administrative regulations against
activities of polluting establishments, Administrative authority plays, through its
regulation activity, important roles in protecting environment against polluting
facilities on the basis of legal rules and administrative means.  The aim of such
framework is to assure general interest and prevent harmful damages or reduce
their impacts.
Keywords: Administrative authority; environment; Classified establishments;
central authorities; local authorities; administrative penalties.

kawtharlakhdar93@gmail.comيميل: ، الإبوحزمة كوثر: المؤلف المرسل



ة من مضار المؤسسات المصنفة دور السلطة الإداریة في حمایة الب
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مقدمة:
للبقـاء علـى قيـد الحيـاة لكـليساسـالأالمصـدرض وماء وهواء تشـكل أر البيئة بكل عناصرها، من 

ديــدات متعــددة لهــذه العناصــر وهــو مــا هوتعــدد وســائلالإنتــاج، ومــع التطــور الهائــل في المخلوقــات ظهــرت 
.يعرف بالتلوث البيئي

بالدرجــة الأولى، وحــين تنتهــك هــذه الحقــوق هــومســؤوليتهفي بيئــة ســليمة هــي حقــوق الإنســان و 
إلى تحقيق بعض المكاسب منه، إلى أن ترتبت عليه في الوقت ذاته أضـرار الضحية، وقد أدى التقدم العلمي 

، ومـــن ثم أصـــبحت  حمايـــة البيئـــة والالتـــزام )18(محمـــدين ســـيد، دون ســـنة، صـــدد وجـــوده علـــى الأرض
ا تفرض نفسها  على عالمنا المعاصر  وترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية المستدامة، لذلك تقع علـى كاهـل بقوانينه

الســلطة الإداريــة حمايــة البيئــة مــن خــلال حمايــة النظــام العــام ســواء أكانــت بمفهومهــا التقليــدي أو الحــديث، 
اســـتنادا علـــى القواعـــد القانونيـــة وتقـــوم الســـلطة الإداريـــة  بالرقابـــة علـــى المؤسســـات المصـــنفة المضـــرة بالبيئـــة

ــدف تحقيــق النفــع العــام، باتخــاذ الإجــراءات الوقائيــة والعلاجيــة بغــرض  والوســائل الإداريــة المتاحــة لــلإدارة 
حماية البيئة وتحسينها، من خلال نشاط الإدارة الضبطي والمرفقي، حيث تلعب السلطة الإدارية  من خـلال 

ة البيئـــة مـــن تلـــوث المؤسســـات المصـــنفة مـــن خـــلال تقويـــة فاعليـــة نظـــام نشـــاطها الضـــبط دورا فعـــالا في حمايـــ
الردعــي وخاصــة بعــد ظهــور الســلطة الإداريــة المســتقلة، أدى إلى مــنح الإدارة ســلطات وامتيــازات كثــيرة مــن 

وإلــزام المؤسســات المصــنفة بالمعــايير  والقيــود البيئيــة، قبــل مزاولتهــا للنشــاط والنهــيخــلال وضــع قواعــد الأمــر
وفرض الجزاءات الإدارية البيئية سواء كانت مالية أو غير مالية، وعلى هـذا الأسـاس تنقسـم السـلطة الإداريـة  
ـدف الحـد مـن التلـوث  وعـدم تكـرار المخالفـات البيئيـة،  لـذلك حاولـت مختلـف  إلى سلطة مركزيـة ومحليـة ،

يــات مــن خــلال التنصــيص علــى تعريــف التشــريعات علــى غــرار المشــرع الجزائــري إيجــاد إطــار قــانوني  لهــذه الآل
المؤسسات المصنفة  التي تشكل في ممارسـة العمـل التجـاري والصـناعي خطـرا علـى السـلامة الصـحية للأفـراد 

والمحيط ومن بين الشروط  الواجبة التوافر في المؤسسة  المصنفة:
لخاص.أن المنشأة  يمكن أن تكون  من بين أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون ا-
أن المنشأة يمكن أن تكون شخصا طبيعيا أو معنويا.-
أن تشكل خطرا على السلامة الأمنية "الأمن البيئي".-
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، إذ تــنص )16، ص 2015(بقــدار كمــال، أن تكـون مدرجــة ضــمن قائمــة المنشــآت المصــنفة-
، علـــــى تعريـــــف ، المتعلــــق بحمايـــــة البيئـــــة في إطــــار التنميـــــة المســــتدامة10-03مـــــن قــــانون رقـــــم 18المــــادة 

أنـــه: "تخضـــع لأحكـــام  هـــذا القـــانون المصـــانع والورشـــات والمشـــاغل ومقـــالع الحجـــارة، المؤسســـات المصـــنفة
والمناجم، وبصفة عامة المنشآت التي يستغلها كـل شـخص طبيعـي أو معنـوي، عمـومي أو خـاص، والـتي قـد 

ة البيئية والمـوارد الطبيعيـة والمواقـع تتسبب في أخطار على الصحة العمومية والنظافة والأمن والفلاحة والأنظم
.)2003، 10-03(القانون رقم والمعالم والمناطق السياحية قد تتسبب في المساس براحة الجوار"

وعلــى هــذا الأســاس  تم تصــنيف المؤسســات المصــنفة وفــق لمــا يحــدثها نشــاطها مــن تلــوث وأضــرار 
موع العاملين لديها وأخـير بـالنظر إلى المسـاحة الـتي تسـتغلها في عمليـة الإنتـاج والمـواد الخطـرة بيئية أو تبعا 

المســتعملة في هــذه العمليــة، ويــتم التصــنيف وفــق لائحــة تضــم أسمــاء المؤسســات الصــناعية المضــرة والمزعجــة 
والخطــرة علــى العموميــة ، علــى أن يحــترم هــذا التصــنيف تحــت جــزاء الــبطلان، وهــو تصــنيف مفــروض علــى 

الوقت ذاته، وقد اعتمدت التشريعات القانونية معايير عدة لإقرار وإعـداد التصـنيف الإدارة وعلى الأفراد في
الخــاص بالمنشــآت والــذي يتمثــل في معيــار الخطــورة، ومعيــار البعــد عــن  الأمــاكن الســكنية، ومعيــار الطاقــة 

وضـــع الإنتاجيـــة، وعلـــى ذلـــك إذا كانـــت المنشـــأة تشـــكل خطـــرا اساســـيا علـــى البيئـــة والصـــحة الإنســـانية، تم 
ضـــوابط لهـــا للـــتخلص مـــن خطـــورة ممارســـتها لأنشـــطتها، مـــن ذلـــك إلزامهـــا بالابتعـــاد كليـــة عـــن التجمعـــات 

).22، ص 2013-2012(أمال مدين، .السكنية ومنع بناء بجوار هذه المنشأة 
وعليـــه تـــبرز أهميـــة دراســـة أن موضـــوع دور الســـلطة الإداريـــة في حمايـــة البيئـــة مـــن تلـــوث المؤسســـات 

ـددها، إضـافة المصنفة حيوي ، من خلال مسايرته للاهتمام العالمي المتزايد لحمايـة البيئـة مـن الأخطـار الـتي 
إلى دور الدولة المتنامي لحماية البيئـة باعتبارهـا احـدى الوظـائف الجديـدة لـلإدارة في إطـار التنميـة المسـتدامة، 

والتي لا تتم إلا في إطار بيئة صحية ونظيفة.
ئــري لهــذا الجانــب مــن النشــاط ضــمن مــا يســمى (بالمؤسســات المصــنفة) عــن إن تنظــيم المشــرع الجزا

ــدف التقليــل مــن الآثــار الســلبية لهــذه  طريــق آليــة اخضــاعها لهيئــات ووســائل إداريــة كفيلــة بحمايــة البيئــة، 
المؤسسات على البيئة باعتبارها من المصادر الهامة للتلوث البيئي. 

دف هذه  إلى التركيز على مبررات استنجاد المشـرع بفكـرة النظـام العـام لحمايـة الدراسة القانونيةو
يخولهــا المشــرع لجهــات حفــظ تلــك الوســائل القانونيــة الــتيمــن خــلال الوقــوف علــى مظــاهر اســتثمار ،البيئــة
العام البيئي في مجال الحد من تعسف الإرادة الحرة الضار بالبيئة. النظام
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ا الصـدد: إلـى أي مـدى يعـد تـدخل السـلطة الإداريـة  فـي غير أن الاشكال المطروح في هذ
مجال الضبط البيئي عاملا مؤثرا في حماية البيئة من مضار المؤسسات المصنفة؟

تقتضــي الاجابــة عــن هــذه الإشــكالية التطــرق  لدراســة دور الســلطة الإداريــة في حمايــة البيئــة مــن و
لمعالجـة التشـريعية والإداريـة لحمايـة ايقوم على عـرضمضار المؤسسات المصنفة ، وفقا لمنهج وصفي تحليلي، 

البيئة من المؤسسات المصنفة ومدى فعالية هذه المعالجات، وبيان وتمحيص مختلـف التعـاريف الـواردة في هـذا 
الشأن، وللإجابة عن هذه الإشكالية إرتأينا تقسيم موضوع الدراسة إلى مبحثين:

الكفيلة بحماية البيئة من مضار المؤسسات المصنفة.المبحث الأول:  الهيئات الإدارية 
المطلب الأول: الهيئات المركزية
المطلب الثاني: الهيئات المحلية

ــة البيئــة مــن مضــار المؤسســات المصــنفة   المبحــث الثــاني: الوســائل الإداريــة الكفيلــة بحماي
والجزاءات المترتبة عن مخالفتها.

لكفيلة بحماية البيئة من مضار المؤسسات المصنفة.المطلب الأول :  الوسائل الإدارية ا
لحماية البيئةة عن مخالفة الإجراءات الإدارية المطلب الثاني: الجزاءات الإدارية المترتب

ــــة الكفيلــــة بحمايــــة البيئــــة مــــن مضــــار المؤسســــات .1 المبحــــث الأول:  الهيئــــات الإداري
المصنفة

في إطـــار ممارســـتها لســـلطة الضـــبط الإداري البيئـــي تمـــارس الهيئـــات الإداريـــة الكفيلـــة بحمايـــة البيئـــة 
الخاص بالمنشـآت المصـنفة رقابـة قبليـة وبعديـة عـن اسـتغلال المؤسسـات المصـنفة  لحمايـة البيئـة اقرهـا القـانون 
صــراحة وســعيا  مــن المشــرع الجزائــري لضــمان الســير الحســن ومطابقتهــا للمواصــفات التقنيــة مــن اجــل مراقبــة 

القانونية والتنظيمية والوقاية من وقوع الجرائم البيئية نجد قد خـص المؤسسـات المصـنفة مدى احترامه للقواعد 
يئات إدارية على المستوى المركزي (المطلب الأول) والمحلي (المطلب الثاني) أوكلت لها مهمة ذلك.

المطلب الأول: الهيئات المركزية1.1
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كزيـــة مهمتهــا التصـــدي للجــرائم البيئيـــة اســتحدث المشـــرع الــوطني هيئـــات مركزيــة وهـــذه الهيئــات المر 
259-10للمؤسســـات المصـــنفة فبالإضـــافة إلى الـــوزير المكلـــف بالبيئـــة، فقـــد حـــدد المرســـوم التنفيـــذي رقـــم 

الهيكــل الإداري الـــذي تــدخل ضـــمن صــلاحياته المراقبـــة والوقايــة مـــن الملوثــات والأضـــرار البيئيــة الناجمـــة عـــن 
نشاط المؤسسات المصنفة.

الأول: مديرية السياسة البيئية الصناعيةالفرع 1.1.1
تبـــادر بالسياســـة البيئيـــة الصـــناعية و تقترحهمـــا، تســـاهم في إعـــداد النصـــوص التشـــريعية والتنظيميـــة 

ضــرار المؤسســات المصــنفة أشــكال التلــوث و أوالقــيم القصــوى والمواصــفات التقنيــة الــتي تخضــع لهــا الوقايــة مــن 
ادر بكـــل الدراســات والأبحـــاث مـــع الشــركاء المعنيـــين لتشـــجيع خاصــة ومكافحتهـــا وتســهر علـــى تطبيقهـــا تبــ

اللجوء إلى التكنولوجيات النظيفة، تشجيع عمليات استرجاع الاشياء والمنتجـات الصـناعية الفرعيـة و إعـادة 
اســـتعمالها، تبـــادر بكـــل الدراســـات والأبحـــاث والأعمـــال الـــتي تســـاعد علـــى الوقايـــة مـــن التلـــوث والأضـــرار 

بمشاريع وبرامج إزالة التلوث في الوسط الصـناعي وتنفـذها، تعـد خـرائط  الأخطـار تشـارك الصناعية ، تبادر
في البرنامج العالمي لحماية طبقة الأزون وتضم أربع مديريات:

أولا: المديرية الفرعية للمنتجات والنفايات الخطرة
يــة وتســهر  علــى تعمــل بالاتصــال مــع القطاعــات المعينــة علــى اعــداد النصــوص التشــريعية والتنظيم

تطبيقها خاصة إذا تعلق الأمر بتسيير ومراقبة وإزالة النفايات الخاصة والخطرة من خلال تحـين المسـح الـوطني 
للنفايات الخاصة  وتنفيذ المخطط الوطني لتسيير النفايات وإعداد جرد لها.

ثانيا: المديرية الفرعية للمؤسسات المصنفة
المعنيـــة علـــى إعـــداد النصـــوص التشـــريعية والتنظيميـــة والمواصـــفات تعمـــل بالاتصـــال مـــع القطاعـــات 

التقنية التي تخص المؤسسات المصنفة  وتسهر على ضمان تطبيقها من خـلال تحـين قائمـة المنشـآت المصـنفة 
وضمان مراقبتها والجرد الوطني للمؤسسات، تتابع أشكال لجان المؤسسـات المصـنفة و تنفيـذ عقـود النجاعـة 

ابع برامج إزالة التلوث الصناعي.بقة المؤسسات المصنفة مع المواصفات، تتالبيئية ومطا
ثالثا: المديرية الفرعية للتكنولوجيات النظيفة وتثمين النفايات والمنتجات الفرعية
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مـــن مهـــام هـــذه المديريـــة اقـــتراح النصـــوص الـــتي تســـاعد علـــى اســـتعمال المـــواد الأوليـــة و المنتوجـــات 
لا رشـــيدا يكفـــل الســـلامة، تقـــوم بالأعمـــال الراميـــة  إلى اســـتخدام التكنولوجيـــات الفرعيـــة الصـــناعية اســـتعما

النظيفة وتدوير النفايات الصناعية واستخدام تقنيات بيئية جديدة وعملية من طرف الوحدات الصناعية.
الأخطار الصناعيةرابعا: المديرية الفرعية لبرامج إزالة التلوث الصناعي و

قيـــة المشـــاريع الراميـــة إلى إزالـــة التلـــوث الحاصـــل بفعـــل المتعـــاملين الصـــناعيين تعمـــل هـــذه المديريـــة لتر 
(بوسماحــة وإعــداد النصــوص التشــريعية والتنظيميــة مــن أجــل المحافظــة علــى الســاحل مــن التلــوث الصــناعي.

).268، ص2016الشيخ،
الفرع الثاني: مديرية تقييم الدراسات البيئية2.1.1

المعنية في إعداد النصوص التشـريعية والتنظيميـة المتعلقـة بدراسـات مع القطاعاتتساهم بالاتصال 
التقييم البيئي تسهر على مطابقة  وملائمة دراسات التأثير في البيئة ودراسـات الخطـر  والدراسـات التحليليـة 

(المـادة ينالبيئية، وتحلل دراسات الخطر والدراسات التحليلية  البيئية وتبدي رأيها فيها وتضم مديريتين فرعيت
:)2010، 259-10من المرسوم التنفيذي رقم 2

أولا: المديرية الفرعية لتقييم دراسات التأثير
تعمل بالاتصال مع القطاعات المعنية على إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدراسـات 

، 2018(ملعــب مــريم، للموافقــة.التــأثير وتحليلهــا وتقييمهــا، تســهر علــى مطابقــة دراســات  تــأثير المشــاريع 
.)106ص

ثانيا: المديرية الفرعية لتقييم دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية
تســاهم بالاتصــال مــع القطاعــات المعنيــة علــى إعــداد النصــوص التشــريعية  والتقنيــة المتعلقــة بدراســة 

(ملعـب .لية البيئية وتبدى رأيها فيهاالخطر وتبدي رأيها فيها، تدرس وتحلل مدى مطابقة الدراسات التحلي
.)106، ص2018مريم، 

المطلب الثاني: الهيئات المحلية 2.1
تـــؤدي الهيئـــات المحليـــة دورا أساســـيا في التنميـــة الاقتصـــادية و والاجتماعيـــة فهـــي تمثـــل أداة لتنفيـــذ 

الجـرائم البيئيــة بفعــل المؤسســات وتجسـيد القواعــد البيئيــة، والطـابع الوقــائي للضــبط الإداري الخـاص مــن وقــوع 
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المصــنفة بالإضــافة إلى دور كــل مــن الولايــة والبلديــة في دور مديريــة البيئــة علــى مســتوى الولايــة، فضــلا عــن 
إنشاء لجنة مكلفة بالرقابة على المؤسسات المصنفة.
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الفرع الأول:  المديرية الولائية للبيئة1.1.1
الفرنســي والمصــري واســتحدث  مفتشــيات علــى مســتوى ســار المشــرع الجزائــري علــى خطــى نظيريــه 
ـــدف إلى حمايـــة المواقـــع والمنـــاظر DIRENالولايـــة  تقابلهـــا في فرنســـا المفتشـــية الجهويـــة  للبيئـــة" "  فهـــي 

والآثــار التاريخيــة  وترقيــة التعمــير و الهندســة المعماريــة  وحمايــة البيئــة والطبيعــة أمــا في مصــر فقــد نــص القــانون 
حداث جهاز شؤون البيئة على المسـتوى المركـزي، تكـون لـه عـدة فـروع بجميـع المحافظـات مـع  البيئي على است

إعطــاء الأولويــة في اســتحداث هــذه الفــروع للمنــاطق الصــناعية، وهــي مكلفــة برســم  السياســة العامــة  للبيئــة 
.)64، ص2005-2004(جواد عبد اللاوي، وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ عليها

احـــداث مفتشـــية البيئـــة  في الولايـــة 69-96ر  فقـــد تضـــمن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم أمـــا في الجزائـــ
ا: مصلحة خارجية  تابعة للوزارة المكلفة بحماية البيئة وهي الجهاز الرئيسي  التابع للدولة في  وعرفها على أ

ـــا" وفي صـــدر 2003ســـنة مجـــال مراقبـــة تطبيـــق القـــوانين والتنظيمـــات  المتعلقـــة بحمايـــة البيئـــة  أو المتصـــلة 
مرســوم تنفيــذي جديــد عــدل تســمية المفتشــية مــن مفتشــية البيئــة للولايــة إلى مديريــة البيئــة للولايــة، فكــل مــن 
المفتشية العامة والمديرية العامة هما من الهياكل المكونة للإدارة المركزيـة  للـوزارة  المكلفـة بالبيئـة ، بينمـا مديريـة 

، 2013-2012، (أمـال مـدينتابع للمديرية أو المفتشـية  العامـة للبيئـة الولاية للبيئة هي جهاز لا مركزي
.)114ص

أولا: تنظيم المديرية الولائية للبيئة 
ومكاتـــب لا يتجـــاوز عـــددها عـــن ثـــلاث، وهـــي 7و2تتكـــون مـــن مصـــالح يـــتراوح عـــددها بـــين 

مصالح  تختلف من ولاية إلى أخرى حسب أهمية المهام الموكلة إليها، والتي يـتم تحديـدها بموجـب قـرار وزاري 
-2016، (زيــن العابــدين مجاهــدمشــترك بــين الــوزير المكلــف بالبيئــة  والســلطة المكلفــة بــالوظيف العمــومي

.)207، ص2017
ثانيا: مهام المديرية الولائية للبيئة

، المتعلقة بموضوع الدراسة:60-96ومن أهم الصلاحيات التي حددها المرسوم التنفيذي 
دف إلى الوقاية من التلوث والأضرار الصناعية.- تكلف بأخذ ومتابعة  التدابير التي 
مراقبة منشآت المعالجة.وشآت المصنفة المنتنفيذ الأحكام التنظيمية المتعلقة ب-
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ال الصناعي و- ترقية نشاطات استرجاع النفايات الخاصة.إزالة التلوث في ا
تتكلــف بدراســة ومتابعــة  شــؤون المنازعــات الــتي يكــون فيهــا القطــاع طــرف  و تنفيــذ إجــراءات -

.)57، ج ر ع 2007(أنظر المادة من القرار الوزاري المشترك، الدراسة  وموجز التأثير في البيئة
تكلــف بصــفة عامــة بتصــور وتنفيــذ بالاتصــال مــع أجهــزة برنــامج حمايــة البيئــة، ونســلم الــرخص -

ا من المرسـوم التنفيـذي 2(أنظر المادة وتتخذ أو تكلف باتخاذ التدابير الرامية إلى تحسين إطار الحياة وجود
.)07، ج ر ع 1996، 06-96رقم 

تمعـة يصـب في النهايـة و يتضح بأن أداء المديرية من خلال هذا النص إشـرافها علـى هـذه المهـام ا
والحمايــة غــير المباشــرة ل هـذه الهيئــة لإقــرار نــوع الرقابــةضـمن خانــة صــلاحيات والاهتمامــات الموجهــة مــن قبــ

للمنشآت المصنفة لحماية البيئة.
الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفةالفرع الثاني: اللجنة 2.1.1

28تنشــأ علــى مســتوى كــل ولايــة  لجنــة لمراقبــة المؤسســات المصــنفة والمؤسســات طبقــا لــنص المــادة 
الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة.198-06من المرسوم التنفيذي 

المصنفةأولا: تشكيلة اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات 
تتشكل اللجنة الولائيـة  لمراقبـة المؤسسـات المصـنفة الـتي يترأسـها الـوالي المخـتص إقليميـا أو ممثلـه في 
صــورة: مــدير البيئــة للولايــة أو ممثلــه، قائــد الــدرك الــوطني  للولايــة أو ممثلــه مــدير أمــن الولايــة أو ممثلــه، مــدير 

لشؤون العامة للولاية أو ممثله، مدير المناجم والصناعة للولاية الحماية المدنية للولاية أو ممثله، مدير التنظيم وا
يئــة الإقلــيم  أو ممثلــه، مــدير المــوارد المائيــة للولايــة أو ممثلــه، مــدير التجــارة للولايــة أو ممثلــه، مــدير التخطــيط و

و ممثلــه، مــدير للولايــة أو ممثلــه، مــدير المصــالح الفلاحيــة  للولايــة أو ممثلــه، مــدير الصــحة والســكان للولايــة أ
المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة  والصـــناعة التقليديـــة للولايـــة أو ممثلـــه، مـــدير العمـــل للولايـــة أو ممثلـــه، مـــدير 
الصيد البحري للولاية أو ممثله، مدير الثقافة السياحية للولاية أو ممثلهمـا إذا كانـت الملفـات  الـتي ستدرسـها 

فظ الغابات أو ممثله، ممثـل الوكالـة الوطنيـة لتطـوير الاسـتثمار، المندوبتين، حااللجنة تخص إحدى/أو هاتين
لــس الشــعبي البلــدي المعــني أو ممثلــه ــال المعــني بأشــغال اللجنــة، رئــيس ا ( أنظــر ثلاثــة خــبراء مختصــين في ا

.)37، ج ر ع 2006، 198-06من المرسوم التنفيذي رقم 29المادة 
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المؤسسات المصنفةثانيا: مهام اللجنة الولائية لمراقبة
تكلف اللجنة بالسهر على احترام التنظيم الذي يسير  المؤسسات المصنفة، فحص طلبـات إنشـاء 
المؤسسـات المصـنفة، السـهر علـى مطابقـة المؤسسـات الجديـدة  لـنص مقـرر الموافقـة المسـبقة لإنشـاء المؤسسـة 

قايــة مــن مــن جــرائم تلويــث البيئــة بفعــل المصــنفة، وفي إطــار التجســيد الحقيقــي للضــبط الإداري البيئــي في الو 
المنشــآت المصــنفة كلفــت اللجنــة  بالمراقبــات الاخــرى المنصــوص عليهــا في التشــريع المعمــول بــه بكــل مراقبــة 
مطابقة المؤسسات المصنفة للتنظيم الذي يطبق عليها، حيث يمكن أن تكلف اللجنة عضو أو عدة اعضـاء 

وع الجـرائم البيئيـة، وتعـد في هـذا الصـدد برنـامج لمراقبـة المنشـآت الواقعـة بمهام المراقبـة في إطـار الوقايـة  مـن وقـ
في الولاية المعنية، وعند أدائها لمهامها يمكن لهـا أن تسـتدعي صـاحب المشـروع أو مكاتـب الدراسـات الـذين 
ســاهموا في اعــداد دراســات عــن المشــروع لتقــديم معلومــات تكميليــة أو توضــيحات تطلبهــا اللجنــة كمــا يمكــن 

الاستعانة بكل شخص نظرا لكفاءته في إبداء اراء تقنية حول مسائل محددة.
رئيســها كلمــا دعــت الضــرورة إلى المصــنفة باســتدعاء مــن تجتمــع اللجنــة الولائيــة لمراقبــة المؤسســات

ـــا بالأغلبيـــة البســـيطة لأصـــوات أعضـــائها وفي حالـــة تســـاوي الأصـــوات يـــرجح صـــوت  ذلـــك، وتتخـــذ قرارا
ــا تعــد محضــر يبــين مــا أقامــت بــه اللجنــة مــن اشــغال ورأي كــل الرئيســي وبعــد انت هــاء اللجنــة مــن أشــغالها فإ

. )111-110، ص 2018(ملعب مريم، عضو فيها
المبحـــث الثـــاني: الوســـائل الإداريـــة الكفيلـــة بحمايـــة البيئـــة مـــن مضـــار المؤسســـات المصـــنفة .2

والجزاءات المترتبة عن مخالفتها.
مجــال حمايــة البيئــة وســائل ذات صــبغة فعالــة بحيــث تقــوم الإدارة باتبــاع تعتــبر الأنظمــة الســائدة في 

الخهذه الإجراءات لحماية البيئة لتفادي كل أنواع المشاكل البيئية مثل التلوث...
المطلب الأول :  الوسائل الإدارية الكفيلة بحماية البيئة من تلويث المؤسسات المصنفة1.2

الترخـيص الإداري يلـة لحمايـة البيئـة مـن تلويـث المؤسسـات المصـنفة فيتتمثل الوسائل الإدارية الكف
الإلزام، دراسة موجز التأثير، ونظام التصريح، وهو ما سنحاول بيانه بالتفصيل.نظام الحظر أو
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الفرع الأول: نظام الترخيص1.1.2
علـــى -اللاحقــةوحـــتى-الترخــيص الإداري وســـيلة إداريــة تمـــارس بواســطتها الإدارة رقابتهـــا الســابقة

تمع ومنــه  النشــاط الفــردي لــه دور وقــائي يســمح لــلإدارة بإمكانيــة منــع حــدوث الاضــطرابات والإضــرار بــا
الإضرار بالجوار وبالبيئة بالتحديد وذلك برصـد مصـدر الضـرر أي المنشـأة أو المؤسسـة الملوثـة أو المحـل المضـر 

)42، ص 2003(عبد الرحمان عزاوي، بالصحة أو بالجوار.
ــــد الخــــاص بالمنشــــآت  الخاضــــعة للترخــــيص حســــب درجــــة الأخطــــار  ــــالنظر إلى  التنظــــيم الجدي وب
والمســاوئ الــتي تــنجم عــن اســتغلالها  إلى ثلاثــة اصــناف، حيــث تخضــع المنشــآت مــن الصــنف الأول، حيــث 
تخضــع المنشــآت مــن الصــنف الأول إلى تــرخيص الــوزير المكلــف بالبيئــة، ويخضــع الصــنف الثــاني إلى تــرخيص 

لـس الشـعبي البلـدي.ا ( قويـدر لوالي المختص إقليميا في حين يخضـع  الصـنف الثالـث إلى تـرخيص رئـيس ا
).225، ص 2015ميمونة، 

ا العديد  ولعل عبارة المخاطر المضرة بالبيئة على حد تعبير  النص هي عبارة  واسعة تحمل في طيا
لصناعية.من المفاهيم ومن ذلك المخاطر التي تنجم عن النشاطات ا

أولا: إجراءات الحصول على ترخيص
طلـــب الجديـــد تتمثـــل في ضـــرورة إيـــداعشـــروط قانونيـــة وهـــي طبقـــا للمرســـوم القـــانون يتطلـــبإن

ســواء كــان شخصــا يشــمل علــى كافــة المعلومــات الخاصــة بصــاحب المنشــأة ،الترخــيص لــدى الســلطة المانحــة
طبيعيا أو معنويا.

فهي ترتكـز علـى الموقـع بالدرجـة الأولى، وتركيـز المشـرع علـى الموقـع أما المعلومات الخاصة بالمنشأة  
يعــــد تــــداركا لإقامــــة المنشــــآت المنصــــوص  في الملحــــق في المنــــاطق الفلاحيــــة، أو الســــاحلية، أو ذات الأهميــــة 
التاريخية، وهذه الأخيرة نظرا لأهميتها فقد خصها المشرع بعناية خاصة  نص عنها صراحة  في قـانون التهيئـة 

التعمير.و 
ــا  إضـافة إلى شـرط الموقــع ثمـة شــروط قانونيـة أخــرى منهـا تحديــد طبيعـة الأعمــال الـتي يعتــزم القيـام 
وحجمها وكـذا أسـاليب الصـنع الـتي ينتجهـا المعـني والمـواد الـتي يسـتخدمها، ممـا يسـمح بتقـدير الأخطـار الـتي 

)227-226، ص 2015( قويدر ميمونة، تسبب فيها المنشأة.
أن هــذه المنشــآت محــددة عــن طريــق قائمــة وعليــه فــإن في حالــة عــدم ورود المنشــأة ضــمن وقــد رأينــا 

يومـا الـتي 15قائمة المنشآت، تقوم السلطة التي تم إيداع الملف لديها بإشعار صـاحب الطلـب خـلال مـدة 
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، 933-98مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم 08(أنظـــر المـــادة تلـــي تـــاريخ الإيـــداع ثم يعـــاد الملـــف إلى المعـــني،
السؤال الذي يطـرح مـاذا لـو كانـت هـذه المنشـأة ذات تـأثير علـى البيئـة لكن )82، ج ر ع 1998

وغير مدرجة في قائمة المنشآت المصنفة؟
25وللإجابــة عــن ذلــك وضــع  المشــرع حلــول مــن أجــل تجنــب مثــل هــذا الوضــع، إذ نصــت المــادة 

ميـــة المســـتدامة علـــى أنـــه عنـــدما يـــنجم عـــن المتضـــمن قـــانون حمايـــة البيئـــة في إطـــار التن03/10مـــن القـــانون 
اســتغلال منشـــأة غـــير واردة في قائمـــة المنشـــآت المصـــنفة أخطــار أو أضـــرار تمـــس بالمصـــالح المـــذكورة في المـــادة 

، وبناء على تقرير من مصالح البيئة يعذر الـوالي المسـتغل ويحـدد لـه أجـلا لاتخـاذ التـدابير الضـرورية لإزالـة 18
يـة المثبتـة، وإذا لم يمتثـل المسـتغل في الأجــل المحـدد يوقـف سـير المنشـأة إلى حـين تنفيــذ الأخطـار والأضـرار البيئ

الشروط المفروضة.
وفي حالــة إذا كانــت المنشــأة ضــمن المنشــآت المنصــوص عليهــا في الصــنف الثالــث ففــي هــذه الحالــة 

لس الشعبي البلدي بمقتضى قـرار مشـروع في تحقيـق علـني بم جـرد تسـلم الملـف المتعلـق يقرر الوالي أو رئيس ا
ـــا فيـــه موضـــوع التحقيـــق وتاريخـــه وكـــذلك الأوقـــات  والمكـــان الـــذي مكـــن للجمهـــور  بالمنشـــأة المصـــنفة  مبين

ــالس الشــعبية   الاطــلاع فيــه علــى الملــف، ويــتم فــتح ســجل تجمــع فيــه آراء الجمهــور علــى مســتوى مقــرات ا
سـؤولية الالتـزام بنشـر هـذا الاعـلان علـى عـاتق الـولاة التي تقـام فيهـا المنشـأة والموقـع الـذي سـتقام فيـه وتقـع م

السة البلدية الذي يمس المحيط المذكور جـزء مـن إقليمهـا ملزمـون بتعليـق  المختصين إقليميا، غير أن رؤساء ا
إعـلان للجمهــور علــى نفقـة صــاحب الطلــب، يـتم تعليــق هــذا التعليـق في مقــر البلديــة المعنيـة قبــل ثمانيــة أيــام 

من الشروع في التحقيق العلني، كما يتطلب الأمر  تقديم نسخة  من طلب الرخصة إلى المصـالح على الأقل 
المعنية المكلفة بالبيئة والري والفلاحة والصحة والشؤون الاجتماعية والحماية المدنية ومفتشية العمـل والتعمـير 

يوما  وإلا فصل في 60ءها في آجال والبناء والصناعة و السياحة من أجل إبداء رأيها مع إلزامها بتقديم أرا
ا، لكن ما يلاحظ أن المشرع اشار إلى ضرورة الاستشارة لكنه لم يبين هـل يعتـبر رأيهـا ملزمـا  الأمر  من دو

أم لا.
وبعد ذلك يتم استدعاء صاحب الطلب خلال ثمانية أيـام للقيـام بتقـديم مـذكرة إجابـة خـلال مـدة 

لس  الشعبي البلـدي، حددها المشرع  باثنين عشر يوما، ثم يتم إرسال ملف التحقيق إلى الوالي أو رئيس ا
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ويمكــن لأي شــخص طبيعــي أو معنــوي أن يطلــع في الولايــة أو البلديــة علــى مكــرة صــاحب الطلــب وعلــى 
استنتاجات المندوب المحقق.

ومــن خــلال هــذه الإجـــراءات الــتي تضــمنها المرســوم نلاحـــظ أن المشــرع أعطــى ضــمانة للمجهـــول 
ســاهمة في إعــداد القــرارات لا ســيما في مثــل هــذه المشــاريع الــتي يــنجم عــن إنجازهــا أثــر مهــم علــى حيــاة للم

المواطنين ن أما بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية التي يعتزم أن تقام فيها المنشأة  فعليها أن تبـدي برأيهـا في 
الاعتبـار  إلا الآراء المعللـة الـتي يجـب  طلـب الرخصـة بمجـرد افتتـاح التحقيـق، إلا أنـه لا يمكـن أن تأخـذ بعـين

يوما لإغلاق سجل التحقيق، وقد فرق المشرع بين المنشآت مـن الصـنف 15التعبير عنها في مهلة تقدر ب
الثالــــث والمنشــــآت مـــــن الصــــنف الأول فـــــإذا كــــان قـــــد  أخضــــع المنشـــــآت مــــن الصـــــنف الثالــــث إلى هـــــذه 

ول جعلها تتم تحت مسؤولية الوالي المختص إقليميا.الإجراءات، فإنه بالنسبة للمنشآت من الصنف الأ
كما يجب تبليغ المعني بـرفض الطلـب مـع ضـرورة تبريـر موقـف لـلإدارة وتقـوم بتبليـغ الجهـة المختصـة 

حسب الحالة، ويمكن للمعني في هذه الحالة أن يتقدم بالطعن في هذا الرفض.
قـرار بمـنح الترخـيص لمـدة مؤقتـة بنـاء وقد أعطى المشرع فضلا عن كل هذه الصلاحيات حـق اتخـاذ 

علــى طلــب المعــني وهــذا في حالــة تطبيــق أســاليب جديــدة للعمــل في المنشــأة وحالــة توقــع تحويــل في الأراضــي 
اورة ).228، ص 2015( قويدر ميمونة، التي تعتزم إنشاء المنشأة عليهاا

الترخيصطلبمواجهةفيالإدارةسلطةثانيا:
ص بقـــرار إداري صـــريح لا بقـــرار ســـلبي أو ضـــمني، فبعـــد أن كـــان التنظـــيم يجـــب أن يصـــدر الترخـــي

المنظم للمنشآت المصنفة يتبنى الترخيص الضمني بالاستغلال، تخلى المشـرع الجزائـري ومـن ورائـه التنظـيم عـن 
فكــرة الترخـــيص الضـــمني ومفـــاد ذلــك أنـــه لا يجـــوز للأفـــراد الاكتفـــاء بتقــديم طلـــب بالحصـــول علـــى تـــرخيص 

كاف لممارسة النشاط، حتى ولو حدد القانون مدة للـرد علـى طلـب الترخـيص وانتهـت دون رد مـن واعتباره
ذلــك أن الغايــة مــن وراء تحديــد هــذه المــدة هــي حــث الإدارة علــى الإســراع في نظــر الطلــب دون أن ،الإدارة

أن القول بخلاف هذا يلغي أي فرق بـين التصـريح و،يترتب على تراخيها جواز ممارسة النشاط محل الطلب
والترخــيص، خصوصــا إذا كـــان التصــريح مقترنــا بحـــق الإدارة في الاعــتراض خــلال مـــدة معينــة، يمكــن اعتبـــار 
مضيها دونه رد موافقة ضمنية. والواقع هو عكس ذلك بحيث أنه بالرغم من اقتراب التصـريح مـن الترخـيص 
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ض الفــروق يتعلــق أهمهــا بمــدى ســلطة الإدارة في نظــر كــل منهمــا، حيــث أن أحيانــا إلا أنــه تبقــى بينهمــا بعــ
الأمـــر الـــذي يـــدفع بنـــا ،ســـلطة المعارضـــة في الإخطـــار هـــي أضـــيق عمـــلا مـــن ســـلطتها في رفـــض الترخـــيص

الجـواب علـى هـذا السـؤال يكمـن في أن سـلطة للتساؤل عـن طبيعـة سـلطة الإدارة إزاء طلـب التـرخيص؟
مزيج بين التقييد والتقدير، إلا أن الأصل فيها هو التقييد، ذلك أن القانون غالبا الإدارة في هذا الشأن هي

ما يحدد بدقة الشروط اللازمة لمنح الترخيص، حيث يجب على سلطة الضبط في هذه الحالـة مـنح الترخـيص 
علـــى وفي هـــذه الحالـــة تقتصـــر ســـلطتها التقديريـــةإجباريـــا عنـــدما يســـتوفي الطالـــب الشـــروط المحـــددة لـــذلك،

التحقــق مــن تــوافر هــذه الشــروط مــن عدمــه، واختيــار الوقــت المناســب لإصــدار الترخــيص، لكــن إذا لم يحــدد 
المشــرع شــروط الترخـــيص فــإن الأصـــل أن تكــون لــلإدارة ســـلطة تقديريــة تـــترك لهــا إمكانيــة الموازنـــة بــين مـــنح 

، ص 2013-2012ن، ( أمـال مـديالترخيص أو رفضه أو سحبه، كل هذا تحت رقابـة القضـاء الإداري.
82-83(

والتراخيص ذات طبيعة عينية وليست شخصية مما يعـني جـواز نقلهـا إلى الغـير عـن الطريـق التنـازل 
أو الوفاة.
الفرع الثاني: نظام الحظر والالزام2.1.2

ـا تتعلـق في الغالـب بالصـح ة  تعتبر القواعد القانونية الصادرة في مجال البيئة  قواعد إلزامية وآمرة لأ
العامة ومشـتملات النظـام العـام فـإلى جانـب الترخـيص  هنـاك نظـام الحظـر والإلـزام لضـمان حمايـة فعليـة مـن 

الملوثات الناتجة أساسا  عن أنشطة المنشآت المصنفة( التجارية، الصناعية...الخ)والتي سنتناولها  في مايلي:
أولا: نظام الحظر

(الدسـوقي عطيـة، يكون مطلقا كما قد يكـون نسـبيا.أي المنع من ممارسة أ تصرف، هذا المنع قد 
).352، ص 2009طارق ابراهيم، 
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ثانيا: الإلزام
قد يلجأ القانون في حالات معينة إلى التـزام علـى القيـام بعمـل إيجـابي يعادلـه في ذلـك خطـر القيـام 

المخلفـــات الضــــارة بعمـــل ســـلبي، مــــن ذلـــك إلـــزام أصــــحاب المشـــاريع التجاريــــة والصـــناعية  بـــالتخلص مــــن 
م. )352، ص 2009(الدسوقي عطية، طارق ابراهيم، لمشروعا
الفرع الثالث: نظام دراسة وموجز التأثير3.1.2

، المتعلق بحمايـة البيئـة في إطـار التنميـة المسـتدامة علـى 10-03من القانون رقم 21نصت المادة 
أعــلاه، تقــديم دراســة أو مــوجز التــأثير ، وتحقيــق 19أنــه: "يســبق تســليم الرخصــة المنصــوص عليهــا في المــادة 

18عمــومي  ودراســـة تتعلــق بالأخطـــار والانعكاســـات المحتملــة  للمشـــروع علـــى المصــالح المـــذكورة في المـــادة 
، 10-03(القــــانون رقــــم أعــــلاه، وعــــن الاقتضــــاء بعــــد أخــــد رأي الــــوزارات والجماعــــات المحليــــة المعنيــــة."

)43، ج ر ع 2003
ـــدف الوقـــوف مســـبقا علـــى ومـــن أجـــل المحاف ـــة  ظـــة علـــى الســـلامة البيئيـــة، أقـــر المشـــرع هـــذه الآلي

الـتأثيرات المحتملة المباشرة وغير المباشرة على التوازن البيئي، لهذا الغرض صـدر المرسـوم الخـاص بتحديـد مجـال 
تطبيق ومحتوى  وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة.

دراسة وموجز التأثير أولا: مجال تطبيق 
حـدد المشـرع الجزائـري  المشـاريع الـتي تتطلـب دراسـة 10-03مـن القـانون رقـم 15حسب المادة 

التــأثير وهــي: مشــاريع التنميــة والهياكــل والمنشــآت  الثابتــة والمصــانع والأعمــال الفنيــة الأخــرى وكــل الأعمــال 
بملحقــين يتضــمن 145-07لمرســوم التنفيــذي وقــد أرفــق ا)10-03(القــانون رقــم وبــرامج البنــاء والتهيئــة "

مشروعا) منها:29الأول قائمة المشاريع التي تخضع لدراسة التأثير(
ا مئة ألف ساكن.- مشاريع بناء مدن جديدة يفوق عدد سكا
سرير.800تتوفر على أكثر من مشاريع إنجاز مركبات فندقية -

مشـروعا) منهـا مشـاريع بنـاء 14(لمـوجز التـأثيرلمشـاريع الـتي تخضـعويتضمن الملحـق الثـاني قائمـة ا
يئة وملاعب تحتوي على منصات ثا عشرين ألف( متفرج).) إلى 5000بتة تتسع لخمسة آلاف (و
ا نـــص خـــاص، كـــذلك المهـــذا بالإضـــافة إلى المشـــاريع نصـــوص عليهـــا في المرســـوم الـــتي يـــرد بشـــأ

، ج ر ع 2007، 144-07تنفيـــذي رقـــم مـــن المرســـوم ال05(انظـــر المـــادة .144-07رقـــم التنفيـــذي
35(
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وعمومــا تشــترط  دارســة ومــوجز التــأثير علــى البيئــة في كــل مشــروع قبــل بدايتــه وعنــد أي تغيــير  في 
، ج ر ع 2007، 144-07من المرسـوم التنفيـذي رقـم 05(انظر المادة أبعاده أو قدرته أو طرق انتاجه.

35(
ثانيا: محتوى دراسة وموجز التأثير

، يجب أن تتضمن دراسة وموجز التأثير 145-07من المرسوم التنفيذي رقم 06حسب المادة 
عدة بيانات منها:

وفي مشاريع أخرى. -أن وجدت-التعريف بصاحب المشروع: لقبه، ومقر شركته، خبرته في المشروع-
مكتب الدراسات  الذي انجزه.-
ومدى تأثيرها بالمشروع.الوصف الدقيق للحالة الأصلية للموقع وبيئته... -
تقدير اصـناف  وكميـات الرواسـب والانبعاثـات والأضـرار الـتي قـد تتولـد خـلال مختلـف مراحـل انجـاز -

المشروع واستغلاله لاسيما: النفايات، الحرارة، الضجيج، الاشعاع، الروائح والدخان.
المتوســط والطويــل للمشــروع تقيــيم التــأثيرات المتوقعــة المباشــرة وغــير المباشــرة علــى المــدى القصــير، بــين-

على البيئة.
وصف التدابير  المزمع اتخادها من طرف صاحب المشروع  للقضاء على الاضرار  المترتبـة علـى انجـاز -

ما معا. ).110، ص 2017(بوكحيل ليلى، مختلف مراحل المشروع أو تقليصها أو تعويضها أو
ز التأثيرثالثا: إجراءات الإعداد والمصادقة على دراسة وموج

تعد دراسة وموجز التأثير على البيئة من طرف مكاتب دراسات معتمدة من طـرف الـوزارة المكلفـة -
بالبيئة على نفقة صاحب المشروع.

تــودع دراســة ومــوجز التــأثير علــى البيئــة مــن طــرف صــاحب المشــروع في عشــر  نســخ لــدى الــوالي -
عـــادة علــى مســتوى مديريــة التنظـــيم المخــتص إقليميــا الــذي كلــف مصـــالح البيئــة بفحصــها (تــودع 

والشؤون العامة بالولاية، يجوز للمصالح المكلفة بالبيئة أن تطلب من صاحب المشـروع أي معلومـة 
)20، ص2015(بقدار كمال، أو دراسة تكميلية لازمة يقدمها  في أجل شهر  واحد).
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والي  بموجب قرار فتح تحقيق زيادة عن الفحص الأولي  المتمثل في دراسة وموجز التأثير أن يعلن ال-
ـدف دعـوة الغـير أو كـل شـخص طبيعــي أو معنـوي بإبـداء رأيـه في المشـروع المزمـع إنجــازه  عمـومي 
وفي آثاره المحتملة على البيئة، ويكون ذلك بقرار إشهار الدراسة بالتعليق في مقر الولاية والبلديات 

ريدتين يوميتين.المعنية وفي امكان المشروع وكذلك عن طريق النشر في ج
أشهر ابتداء من تاريخ إقفال التحقيق العمومي.4يجب الا تتجاوز مدة الفحص --
(بوكحيـــل يرســـل ملـــف الدراســـة ومـــوجز التـــأثير المتضـــمن آراء المصـــالح التقنيـــة ونتـــائج التحقيـــق.--

)111، ص 2017ليلى،
رابعا: الموافقة على دراسة وموجز التأثير

يوافــق علــى دراســة لتــأثير مــن قبــل الــوزير أو يوافــق علــى مــوجز التــأثير   بعــد اســتكمال الاجــراءات 
الـــوالي المخـــتص إقليميـــا، وفي حالـــة الـــرفض لابـــد أن يكـــون القـــرار مســـببا. وفي كـــل الاحـــوال يبلـــغ صـــاحب 
المشـروع  بالموافقــة أو الـرفض مــن قبـل الــوالي المخــتص إقليميـا، ممــا يلاحـظ أن المشــرع سـعى  إلى حمايــة البيئــة 

) .91، ص 2013-2012(آمال مدين،.ن  خلا اشتراطه وثائق دراسة وموجز التأثيرم
مع الإشارة أن  موجز التأثير على  البيئة  هي آلية قانونية  تخص المشـاريع أقـل خطـورة  والـتي هـي 
لـــس الشـــعبي البلـــدي، ومـــن ثم يلاحـــظ أن المشـــرع فـــرض علـــى المنشـــآت إجـــراءات  مـــن اختصـــاص رئـــيس ا

قبل الشروع في الاستغلال ومنح الترخيص بخضوعها لدراسـة التـأثير ومـوجز التـأثير، وتحقيـق عمـومي قانونية 
مــن قــانون 21ودراسـات تتعلــق بالأخطــار  والانعكاســات المحتملــة  للمشــروع، ذلــك مــا أشــارت إليــه المــادة 

حماية البيئة في إطار التنمية  المستدامة.
الفرع الرابع: نظام التصريح

ريح أو الإخطـــار أو الإبـــلاغ يتمثـــل في إقـــدام الأفـــراد أو الهيئـــات علـــى إعـــلام الســـلطات إن التصـــ
بالنشاط المزمع ممارسته أو الممارس فعلا مما -بحسب ما يتطلبه القانون-الإدارية إما بصفة مسبقة أو لاحقة

والإجــراءات اللازمــة يمكنهــا مــن دراســة الانعكاســات والآثــار الســلبية المحتمــل نتوجهــا عنــه، لاتخــاذ التــدابير
)agathe valang p447, 2011,-448(للقضاء على هذه الآثار أو تقليلها.

لذلك فالجهات الادارية المكلفة بممارسة الضبط تفرض على الأفراد  قبل مزاولة النشـاط بالتصـريح 
أخطار أو اضرارها أقل و الإخطار عنه، والأمر هنا يتعلق بالمنشآت المصنفة من الفئة الرابعة التي لا تصدر أ

، المتعلــق بحمايــة البيئــة في 03/10مــن القــانون رقــم 18خطــورة تمــس بالمصــالح المنصــوص عليهــا في المــادة 
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من قانون البيئة الفرنسي، فهذه الأخيرة يجب عليها احترام الأوامر 511/1إطار التنمية المستدامة، والمادة 
ا مانح التصريح طبقا ل ، 24/02( أنظر المـادةمن قانون البيئة الفرنسي.512/8لمادة العامة التي يأمر 

)37، ج ر ع 198-06من المرسوم التنفيذي، 
يجب أن يبين هذا التصريح:

اسم المستغل، ولقبه، وعنوانه إذا كان شخصا طبيعيا.-
اسم الشركة، وشكلها القانوني، والعنوان، وصفة موقع التصريح إذا تعلق الأمر بشخص معنوي.-
طبيعة النشاطات المقترح ممارستها وحجمها.-
التي يجب أن تصنف المؤسسة ضمنها.أو فئات قائمة المنشآت المصنفة فئة-

ا المــادة  198-06مــن المرســوم التنفيــذي 25يرفــق التصــريح وجوبــا بمجموعــة مــن الوثــائق حــدد
منها:

الصنع.مخطط الكتلة يوضح مجالات التخزين والانتاج، وتقرير حول مناهج-
تقرير عن طريقة وشروط إعادة استعمال وتصـفية وتفريـغ الميـاه القـذرة، والانبعاثـات مـن كـل نـوع -

، ج ر ع 198-06، مــن المرســوم التنفيــذي 26( أنظــر المــادة وكــذا إزالــة النفايــات وبقايــا الاســتغلال...
37(

فلابـد أن يكـون الـرفض مـبررا في حالة رفـض التصـريح باسـتغلال المنشـأة المصـنفة مـن الفئـة الرابعـة، 
)137-136، ص 2017(ماسينيسا بن دياب، ومصنفا عليه من طرف اللجنة وأن يبلغ للمصرح.

إذن حــتى بالنســبة لهــذا النــوع مــن المنشــآت  الــتي تعــد أقــل خطــورة، فالمشــرع لم يهمــل حمايــة البيئــة 
وفرض تدابير وقائية  لا سيما اشتراطه للمخططات.

: الجـزاءات الإداريـة المترتبـة عـن مخالفـة الإجـراءات الإداريـة  لحمايـة المطلب الثاني2.2
البيئة

تتخـــــذ الجـــــزاءات الإداريـــــة في مجـــــال الإضـــــرار بالبيئـــــة عـــــدة  صـــــور الإخطـــــار(الفرع الأول) وقـــــف 
النشاط(الفرع الثاني) سحب الترخيص (الفرع الثالث) والعقوبة المالية (الفرع الرابع)
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الإخطارالفرع الأول: 1.2.2
نجد في الواقع هذا الأسلوب ليس بمثابة جزاء حقيقي وإنما هو تنبيه أو تذكير من الإدارة نحو المعني 
علــى أنــه  في حالــة عــدم اتخــاذ المعالجــة الكافيــة الــتي تجعــل النشــاط مطابقــا للشــروط القانونيــة فإنــه سيخضــع 

مــن مقــدمات الجــزاء القــانوني، فبالإضــافة  للجــزاء المنصــوص عنــه قانونــا،  وعليــه لأن الإخطــار  يعتــبر مقدمــة
والت ينصت على هذا الأسلوب بخصوص المنشـأة الـواردة 10-03من قانون 25إلى ماجاءت به المادة 

علـــى أنـــه: عنـــدما 01/19مـــن قـــانون 48غـــير الـــواردة في قائمـــة المنشـــآت المصـــنفة، كـــذلك نصـــت المـــادة 
أو عواقـب سـلبية ذات خطـورة علـى الصـحة العموميـة أو يشكل استغلال منشـأة بمعالجـة النفايـات  أخطـار

على البيئة، تأمر السلطة الإدارية المختصة المستغل باتخاذ الإجراءات الضرورية  فور إصـلاح هـذه الأوضـاع.
)314(صالح مخلف عارف، دون سنة، ص 

الفرع الثاني: الوقف المؤقت النشاط2.2.2
الولاية) إلى وقـف العمـل أو النشـاط المخـالف والـذي بسـببه تكـون قد تلجأ الإدارة المختصة (والي 

المنشــأة ارتكبــت جريمــة مخالفــة التشــريعات الناظمــة لهــا ويكــون الوقــف مؤقتــا محــددا لمــدة معلومــة ولا شــك أن 
وقــف النشــاط يــؤدي إلى خســارة ماديــة اقتصــادية فضــلا عــن الخســارة الاخــرى  المتمثلــة في تقــم المشــروعات 

قــد الأســواق المســتهلكة وهــو الامــر الــذي يــدفع بأصــحاب المشــاريع إلى حــث الخطــى في تــلافي المنافســة وف
ا باتخــاذ الســبل الكفيلــة بمنــع تســرب الملوثــات مــن المشــروع في المســتقبل. صــالح مخلــف، عــارف، دون (أســبا

يبـيح لجهـة زاء إيجـابي يتسـم بالسـرعة في الحـد مـن التلـوث والإضـرار بالبيئـة، لكونـه جـوهـو )314، ص سنة
الإدارة الحــق في  اســتخدامه فــور أن يتبــين لهــا أي حالــة تلــوث، وذلــك دون انتظــار لمــا يســفر  عنــه إجــراءات 

).75، ص 2008(محمد لبيب رائف، المحاكمة في حال اللجوء إلى القضاء.
مــن قــانون البيئــة بنصــها:"... إذا لم يمتثــل المســتغل في25/2ولقــد وردت هــذه العقوبــة في المــادة 

سير المنشأة إلى حين تنفيذ الشروط المفروضة..."يوقفالأجل المحدد 
اية هذا الاجـل وفي حالـة عـدم 23/4كما نصت أيضا المادة  من قانون البيئة بنصها:"... عند 
المؤسسة المصنفة..."تعلق رخصة استغلالالتكفل بالوضعية الغير المطابقة 
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الفرع الثالث: سحب الترخيص3.2.2
لقد سبق الإشـارة إلى أن نظـام الترخـيص يعـد مـن أهـم وسـائل الرقابـة الإداريـة لمـا يحققـه مـن حمايـة 
مسبقة على وقوع الاعتداء، ولهذا فسـحبه  يعتـبر مـن أخطـر الجـزاءات  الإداريـة الـتي  خولهـا المشـرع لـلإدارة، 

قـــاييس  القانونيـــة البيئيـــة مـــن والـــتي يمكـــن لهـــا بمقتضـــاه تجريـــد المســـتغل الي لم يجعـــل مـــن نشـــاطه مطابقـــا للم
الرخصة.

فالمشــــرع إذا كــــان قــــد أقــــر حــــق الأفــــراد في إقامــــة مشــــاريعهم وتنميتهــــا، فإنــــه بالمقابــــل يــــوازن بــــين 
والمصـــلحة العامـــة للدولـــة، فـــإذا كـــان مـــن حـــق الشـــخص إقامـــة مشـــروعه وتنميتـــه، مقتضـــيات هـــذا الحـــق 

هــذا الحــق مــن التزامــات تكمــن في احــترام حقــوق واســتعمال  مختلــف الوســائل لإنجاحــه، فــإن ثمــة مــا يقابــل
).155، ص 2014(تركية سايح ، الأفراد الآخرين أو المواطنين في العيش في بيئة سليمة.

وفي التشــريع البيئــي خـــول لــلإدارة الســلطة التقديريـــة في ســحب الترخــيص لكـــن يكــون ذلــك وفـــق 
فة ترتكز أسبابه في الحالات التالية:مقاييس وشروط قانونية  لسحب رخصة استغلال المنشأة المصن

إذا كـان اســتمرار  المشــروع يــؤدي إلى خطـر  يــداهم النظــام العــام بعناصـره الــثلاث "الأمــن العــام، -
الصحة العامة، السكينة العامة".

المشروع الشروط القانونية التي ألزم المشرع ضرورة توفرها.إذا لم يستوفي-
ثر من مدة معينة يحددها القانون.إذا توقف العمل بالمشروع لأك-
إذا صدر حكم قضائي يغلق المشروع أو إزالته.-

).131، ص 2013-2012(آمال مدين، 
مــن 11نجــد لهــذه الآليــة في المنظومــة التشــريعية البيئيــة عــدة تطبيقــات منهــا مــا نصــت عليــه المــادة 

الســـائلة  الـــتي تـــنص:"  لم يمتثـــل مالـــك المتعلـــق بتنظـــيم النفايـــات الصـــناعية  160-93المرســـوم التنفيـــذي 
اية  الأجل المحدد أعلاه، يقدر الوالي الإيقاف المؤقت لسير التجهيزات المتسببة في التلوث،  التجهيزات في 
حتى غاية تنفيذ الشروط المفروضة وفي هذه الحالة يعلـن الـوزير المكلـف بالبيئـة عـن سـحب رخصـة التصـريف 

دون المساس بالمتابعة القضائية.بناء على تقرير الوالي وذلك
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المتعلق بالرخص المسبقة لإنتـاج المـواد 254-97من المرسوم التنفيذي رقم 5مثلة كذلك ممن الأ
الســامة أو الــتي تشــكل خطــرا مــن نــوع خــاص واســتيرادها، الــتي تــنص علــى ســحب رخصــة  إنتــاج واســتيراد 

لمنحهـــا وذلـــك بعـــد إنـــذار  كتـــابي يوجـــه لصـــاحب المـــواد الســـامة إذا لم يتـــوفر عنصـــر مـــن العناصـــر المطلوبـــة
مــا في أجــل شــهر  واحــد ابتــداءا مــن تــاريخ  الرخصــة  مــن أجــل دعوتــه للامتثــال للتشــريع والتنظــيم المعمــول 

من نفس المرسوم.10التبليغ  كما ورد في م 
ل المنشـأة وإذا لم تمتثل  المنشأة لقرار الإعذار  و لقرار  الوقف المؤقت  يتم سـحب رخصـة اسـتغلا

ائيــة ولا يعــاود اســتغلالها إلا بعــد الحصــول علــى تــرخيص جديــد باتبــاع نفــس الاجــراءات  المصــنفة  بصــفة  
)43، ج ر ع 2003، 10-03(القانون رقم التي تمت بالنسبة  للرخصة السابقة.

ة البيئـة  المتعلـق بحمايـ03/10من القانون 102وقد أقر المشرع الجزائري عقوبة جزائية  في المادة  
دج) كــل 500000) وبغرامـة قـدرها خمسـة مئـة ألـف دينـار (1بقولهـا: يعاقـب بـالحبس  بمـدة سـنة واحـدة (

حيـث تطبـق هـذه العقوبـة إلى 19من استغل منشأة دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه  في المـادة 
لاخـيرة علـى تـرخيص جديـد غاية حصولها على ترخيص وقد لا تطبق المحكمة الغاية إلى غاية حصول هـذه ا

).127، ص 2015(بلعجين خالدية، مع بقائها موقفة للنشاط.
الفرع الرابع: العقوبة المالية 4.2.2

بعـد التحـول العميـق الـذي شـهدته السياسـة البيئيـة في الجزائـر جـراء التغيـير الجـوهري للظـروف علـى 
يــــة البيئــــة شــــرعت الجزائــــر وابتــــداءا مــــن المســــتوى السياســــي والتشــــريعي بظهــــور قــــوانين جديــــدة تتعلــــق بحما

التسعينات في مجموعة مـن الرسـوم الغـرض منهـا هـو تحميـل مسـؤولية التلـوث علـى أصـحاب الأنشـطة الملوثـة 
واشراكهم في تمويل التكاليف التي تستدعيها عملية حماية البيئة.

أولا: الجباية البيئية
تفرضـــها الدولـــة علـــى  الاشـــخاص المعنـــويين الجبايـــة البيئيـــة تشـــمل مختلـــف الضـــرائب والرســـوم الـــتي

والطبيعيين الملوثين للبيئـة بالإضـافة إلى أن الجبايـة  البيئيـة قـد تشـمل مختلـف الإعفـاءات والتحفيـزات الجبائيـة 
م الاقتصادية تقنيـات صـديقة للبيئة (مسينيسـا للأشخاص المعنويين والطبيعيين الذين يستخدمون في نشاطا

.)139، ص 27/12/1720-26بن دياب،
ومــن أهــم الرســوم الجبائيــة في الجزائــر الــتي مســت السياســة الجبائيــة الــتي ترتكــز علــى مبــدأ "ملــوث 
مســدد" النشــاطات الــتي معــدل تلوثهــا مرتفــع  وهــذا مــن خــلال وضــع نظــام جبــائي عملــي. لكــن ســنحاول 
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نشـآت المصـنفة، ومـن لمدراسة بعض الرسوم فقط حسب درجة أهميتهـا في تحقيـق الحمايـة البيئيـة مـن نشـاط ا
أهمها ما يلي:

الرسم على النشاطات الملوثة والخطرة على البيئة :-1
لــس الشــعبي البلــدي - النشــاطات الخاضــعة لتصــريح مســبق قبــل الشــروع في الخدمــة مــن رئــيس ا

النشــاطات الخاضــعة لتصــريح مســبق ســواء مــن الــوزير المكلــف بالبيئــة أو الــوالي المخــتص-المخــتص إقليميــا.
لـس الشــعبي البلـدي المخــتص إقليميـا. ، 27/12/2017-26(مسينيســا بـن ديــاب، إقليميـا أو رئــيس ا

).140ص 
ديسـمبر 23، المـؤرخ في 11-99مـن القـانون 54يحدد المبلغ الحدودي للرسـم حسـب أحكـام المـادة 

كمايلي:2000، المتضمن قانون المالية لسنة 1999
)http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/arمقال مأخود من الموقع: (

المبلغ
>عاملين      <عاملين            النشاطات الخاضعة ل:

دج2000 دج9000 التصريح
دج3000 دج20000 لس الشعبي البلدي ترخيص رئيس ا

دج18000 دج90000 المختص إقليمياترخيص الوالي 
دج24000 دج120000 ترخيص الوزير المكلف بالبيئة

.http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/arمقال مأخود من الموقع: 
.11:00، سا: 25/08/2020تاريخ الزيارة 

الرسوم التكميلية :-
التلوث الجوي بفعـل المنشـأة المصـنفة، وعلـى  الميـاه المسـتعملة الصـناعية يؤسس رسم تكميلي على 

ورسم تكميلي على التلـوث الجـوي  ذي المصـدر الصـناعي  بنـاء علـى  حجـم أو كميـة المرفوضـات والكميـة 
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المنبعثــة عــن النشــاط  الــتي تتجــاوز حــدود القــيم، تحــدد هــذه الرســوم  بــالرجوع إلى المعــدل الأساســي الســنوي 
5و1د  عـــن طريـــق التنظـــيم طبقـــا لمـــا تـــذكره ســـلفا في الجـــدول  ومـــن معامـــل مضـــاعف مشـــمول بـــين المحـــد

حسب نسبة تجاوز القيم.
ويخصص حاصل هذا الرسم كمايلي:

لفائـــدة الخزينـــة %15لفائـــدة البلـــديات، %10التلـــوث الجـــوي بفعـــل المنشـــأة المصـــنفة:
التلــوث، وقــد تم تنظــيم هــذا الرســم بموجــب المرســوم لفائــدة الصــندوق الــوطني للبيئــة وإزالــة%75العموميــة، 
.299-07التنفيذي 

لفائـــدة ميزانيـــة %50لفائـــدة البلـــديات، %17التلـــوث الجـــوي ذي المصـــدر الصـــناعي: 
لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث.%33الدولة،

الرسم على الأكياس البلاستيكية:-3
ــــغ هــــذا الرســــم ب: ــــاس البلاســــتيكية دج 200يحــــدد مبل ــــوغرام الواحــــد ويطبــــق علــــى الأكي للكيل

المســـــتوردة أو المصـــــنعة محليـــــا، يخصـــــص حاصـــــل هـــــذا الرســـــم إلى الصـــــندوق الـــــوطني للبيئـــــة وإزالـــــة التلـــــوث 
لفائدة ميزانية الدولة.%73،%27ب

الرسم على الزيوت والشحوم المصنعة محليا أو المستوردة:-4
كــل طــن مســتورد أو مصــنوع  داخــل الــتراب الــوطني  الــتي دج عــن  37.000يحــدد هــذا الرســم  بـــ 

، في %34لفائــدة ميزانيــة الدولــة، والبلــديات بنســبة %42تــنجم عــن اســتعمالها زيــوت مســتعملة  بنســبة 
.%24حين يستفيد الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث بنسبة 

)81، ج ر ع 2019، 14-19من القانون رقم 94-93-91(أنظر المواد 
ثانيا: مبدأ الملوث الدافع

يعد مبدأ الملوث الدافع من بين اهم الوسـائل المسـتحدثة مـن طـرف المشـرع مـن اجـل الحفـاظ علـى 
البيئة وتحسيس الجميع على مسؤولية حماية البيئة ويشمل هذا المبدأ عدة مجالات بعد بيان مفهومه.
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مفهوم مبدأ الملوث الدافع:-أ
، علــى مــا يلــي: "يتحمــل كــل شــخص يتســبب نشــاطه أو 10-03القــانون مــن 3/2تــنص المــادة

يمكـــن ان يتســـبب في إلحـــاق الضـــرر بالبيئـــة، نفقـــات كـــل تـــدابير الوقايـــة مـــن التلـــوث والتقلـــيص منـــه وإعـــادة 
الأماكن إلى حالتها الأصلية."

ة الهــــدف الــــذي ســــعى إليــــه المشــــرع مــــن وراء إدخالــــه لهــــذا المبــــدأ هــــو إلقــــاء العــــبء علــــى التكلفــــ
الاجتماعية للتلوث علـى الـذي يحدثـه فهـو صـورة مـن صـور الضـغط المـالي علـى الملـوث يمتنـع عـن تلويـث أو 

)165-164، ص 2014(تركية سايح، على الأقل تقليص التلوث الناجم عن نشاطه الصناعي.
المجالات التي يشملها مبدأ الملوث الدافع:-ب

الأضرار المباشرة الـتي يتسـبب فيهـا الملـوث للبيئـة أو مبدئيا يشمل مبدأ الملوث الدافع التعويض عن
نفقات الوقاية بالنسبة  للنشـاطات الخطـرة أو الخاصـة بالإضـافة إلى هـذا فـإن هنـاك مجـالات أخـرى يشـملها 

مبدأ الملوث الدافع طبقتها الدول الأوروبية والتي يمكن حصرها في:
عــــن طريــــق الحــــوادث، لا يعــــني دف الملــــوث اتســـاع مبــــدأ الملــــوث الــــدافع إلى الأضــــرار  المتبقيـــة-

للأقساط المحددة مـن خـلال الرسـوم، بأنـه قـد أعفـي مـن مسـؤوليته عـن الأضـرار المتبقيـة، بـل تبقـى مسـؤوليته 
قائمة في حالة عدم احترامه للمقاييس المحددة في التشريع والتنظيم الساري المفعول.

ا للتلـوث وسـبب اتساعه في مجال التلوث غير المشروع فإذا تجاوز- أحد الملوثين العينة المسموح 
).165، ص 2014(تركية سايح، ضررا للغير فإنه يلزم بالتعويض، ويلزم بدفع الغرامة.

خاتمة:. 3
ع "دور الســلطة الإداريــة و نســتخلص مــن خــلال هــذه الورقــة البحثيــة الــتي دارت رحاهــا حــول موضــ

في حمايــة البيئــة مــن تلويــث المؤسســات المصــنفة" وتبعــا للترقيــة الدســتورية للبيئــة في الدســتور الجزائــري وتوجــه 
ســد  في المـادة  مــن الدســتور الــتي 68المؤسـس الدســتوري  في دســتورية حـق المــواطن في بيئــة سـليمة الامــر ا

الدولــــة علــــى الحفــــاظ علــــى البيئــــة، يحــــدد القــــانون واجبــــات تــــنص للمــــواطن الحــــق في بيئــــة ســــليمة، تعمــــل 
الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئـة، فـإن دور الدولـة  في الحفـاظ علـى البيئـة باعتبـاره حـق  إنسـاني 
أصــبح واجبــا دســتوريا، ولا شــك أن الســلطة الإداريــة تعــد الوســيلة المباشــرة لتحقيــق هــذا الهــدف، في إطــار 
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اية فعالة للبيئـة بمـا تضـمن  للمـواطن حقـه في بيئـة سـليمة  تحـت رقابـة القاضـي الإداري في تجسيد يضمن حم
لذا تمتلك هيئات السلطة الإداريـة أو حال التجاوز أو الانحراف مع توفير إمكانيات مادية وبشرية مناسبة، 

ـا لحمايـة البيئـة، هـذه الآليـات ،  وذلـك بإنشـاء مجموعـة مـن الضبط الإداري البيئي آليات متعـددة تسـتعين 
الهيئــات المحليــة المختصــة بالرقابــة الدوريــة عليهــا والــتي تعمــل بالتنســيق مــع الهيئــات المركزيــة علــى فــرض تطبيــق 
قــــانون البيئــــة ومراقبــــة مــــدى احــــترام المؤسســــة المصــــنفة لمتطلباتــــه، وفي حالــــة عــــدم مراعــــاة القواعــــد القانونيــــة 

عقوبـات الإداريـة الـتي نظـرا لطابعهـا الوقـائي تسـاعد بشـكل فعـال في والتنظيمية ، فإن للإدارة سلطة فـرض ال
ـــذا المعـــني  الحـــد مـــن الأضـــرار الـــتي تلحقهـــا هـــذه الأخـــيرة، وعلـــى الـــرغم مـــن أن الجـــزاءات الإداريـــة فعالـــة 
ــا ليســت بــديل للعقوبـــات الجنائيــة فهــي تطبــق جنبـــا إلى جنــب، ذلــك ان في حالــة مخالفـــة  بــالتطبيق، إلا أ

المصـنفة للقواعـد القانونيـة والتنظيميـة، أو عـدم خضـوعها للجـزاء الإداري تعتـبر المؤسسـة المصــنفة المؤسسـات 
يتعـين نفة، وللارتقاء بدور السلطة الإدارية في حماية البيئة من تلويث المؤسسات المصـمرتكبة للجريمة البيئية، 

سائل المادية والبشرية خلال توفير الو تطوير الإدارة العامة كما وكيفا بشكل يسمح بممارسة رقابة خاصة من 
تفعيـــل دور الســـلطات الإداريـــة المحليـــة مـــن خـــلال فـــرض الرقابـــة الإداريـــة الصـــارمة علـــى ممارســـة ، و والتقنيـــة

مشــروعات المنشــآت المصــنفة، مــع انشــاء محــاكم خاصــة بشــؤون البيئــة، لمســاندة الإدارة في تصــديها لظــاهرة 
الهيئـــات الإداريـــة البيئيـــة والعـــاملين بالمنشـــآت المصـــنفة وتـــدريبهم، تحســـين قـــدرات مـــوظفي ، و التلـــوث البيئـــي
النفطــي، وعــدم تجــاوز  الحــد المعقــول، وســرعة الســيطرة عليهــا في حالــة حــدوث اي كارثــة ثلمكافحــة التلــو 

التنسيق بين الجهات الإدارية المركزيـة واللامركزيـة المختصـة بحمايـة البيئـة مـن تلـوث المنشـآت، إضافة إلى بيئية
المصنفة.

قائمة المراجع:. 4
أولا: المراجع باللغة العربية

المؤلفات:-
، الأمن البيئي النظام القانوني لحمايـة البيئـة، دار الجامعـة 2009الدسوقي عطية، طارق إبراهيم ، - 1

الجديدة، مصر.
، حمايــــــة البيئــــــة في ظــــــل التشــــــريع الجزائــــــري، مكتبــــــة الوفــــــاء القانونيــــــة، 2014تركيــــــة، ســــــايح ،- 2

الإسكندرية.
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صالح مخلف، عارف، دون سنة، الحماية الإدارية، دار اليازوري ، العلمية للنشر والتوزيع، عمان. - 3
، النظــام القــانوني للمنشــآت المصــنفة لحمايــة البيئــة، مكتبــة العلــوم 2003عبــد الــرحمن، عــزاوي ، - 4

القانونية والإدارية، الجزائر.
دراســة مقارنــة ، -ئيــة للبيئــة مــن المراقبــة إلى المحاكمــة،، الحمايــة الإجرا2008، فمحمــد لبيــب، رائــ- 5

دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، الإسكندرية.
محمدين، سيد ، دون سنة، حقوق الإنسان واستراتيجيات حماية البيئة ، مطابع الشرطة، القاهرة.- 6
في القـــــانون ، المســــؤولية الجزائيــــة للمنشــــآت المصــــنفة عــــن تلويــــث البيئــــة2018ملعــــب، مــــريم ، - 7

الجزائري، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية.
الأطروحات-

، الحمايــة القانونيــة للمنشــآت المصــنفة،  أطروحــة لنيــل 2017-2016زيــن العابــدين، مجاهــد ، -1
شهادة دكتوراه علوم، تخصص علوم قانونية فرع قانون وصحة، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم 

يلالي اليابس، سيدي بلعباس.السياسية، جامعة  الج
، مـــذكرة لنيــــل -دراســـة مقارنــــة-، الحمايــــة الجنائيـــة للبيئــــة2005-2004جـــواد، عبــــد الـــلاوي، -2

شــهادة الماجســتير في الحقــوق، تخصــص علــم الإجــرام والعلــوم الجنائيــة،  كليــة الحقــوق، جامعــة أبي 
بكر بلقايد، تلمسان. 

، مــذكرة لنيــل -دراســة مقارنــة-ايــة البيئيــة، المنشــآت المصــنفة لحم2013-2012أمــال، مــدين، -3
شهادة الماجستيرفي الحقوق، تخصص قانون عام، كلية الحقـوق والعلـوم السياسـية، جامعـة أبي بكـر 

بلقايد، تلمسان.
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المقالات:-
، ضــــرورة ترســــيخ مبــــدأ الحيطــــة في القــــانون الجزائــــري، مجلــــة 2016بوسماحــــة الشــــيخ، ، جــــانفي -1

البحــوث العلميــة  في التشــريعات البيئيــة، العــدد الســادس، مخــبر البحــث في تشــريعات حمايــة النظــام 
البيئي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت.  

خل السياسة العقارية والسياسة البيئية من منطلق نظام المنشآت ، تد2015بقدار كمال ، جوان -2
المصنفة، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية،  العـدد الخـامس،  مخـبر البحـث في تشـريعات 

حماية النظام البيئي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة إبن خلدون، تيارت.  
سسات المصنفة  في الجزائـر وعلاقتهـا بحمايـة البيئـة والعمـران، ، المؤ 2017بوكحيل ليلى ، سبتمبر -3

، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، جامعـة 51مجلة التواصل في الإدارة والاقتصاد والقانون،  العـدد 
باجي مختار، عنابة.  

، الجبايــة البيئيــة في الجزائــر، مجلــة البحــوث العلميــة في التشــريعات2015بلعجــين خالديــة، جــوان -4
البيئيــة،  العـــدد الخــامس،  مخـــبر البحــث في تشـــريعات حمايـــة النظــام البيئـــي، كليــة الحقـــوق والعلـــوم 

السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت.  
، رخصـــة البنــــاء واســـتغلال  المنشـــآت المصـــنفة وعلاقتهـــا بحمايــــة 2015قويـــدر ميمونـــة ، جـــوان -5

ئيـــة،  العـــدد الخـــامس،  مخـــبر البحـــث في الوســـط البيئـــي، مجلـــة البحـــوث العلميـــة في التشـــريعات البي
تشريعات حماية النظام البيئي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة إبن خلدون، تيارت. 

المداخلات:-
، الضــــبط الإداري كآليــــة لتحقيــــق الحمايــــة 27/12/2017-26مسينيســــا، بــــن ديــــاب ، -1

البيئية  في الجزائر، المؤتمر الدولي آليات حماية البيئة، مركز جيل البحث العلمي، لبنان. 
النصوص القانونية:-

نميــــة ، المتعلــــق بحمايــــة البيئــــة في إطــــار الت2003يوليــــو 19، المــــؤرخ في 10-03القــــانون رقــــم -1
.2003يوليو 20، المؤرخة في 43المستدامة، ج.ر.ع 
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، 2020، المتضـــمن قـــانون الماليـــة لســـنة 2019ديســـمبر 11، المـــؤرخ في 14-19القـــانون رقـــم -2
.2019ديسمبر 30، المؤرخة في 81الدر في الجريدة الرسمية العدد

ـــالتنظيم المطبـــ1998نـــوفمبر 3، المـــؤرخ في 339-98المرســـوم رقـــم -3 ق علـــى المنشـــأة ،  الخـــاص ب
.1998، لسنة 82المصنفة والمحدد لقائمتها، ج.ر.ع

، الـــذي يضـــبط التنظـــيم المطبـــق 2006مـــاي 31، المـــؤرخ في 198-06المرســـوم التنفيـــذي رقـــم -4
.2006،لسنة 37على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،ج.ر.ع

ــــال ت2007مــــاي 19، المـــؤرخ في 145-07المرســـوم التنفيـــذي رقــــم -5 طبيـــق  ومحتــــوى ، المحـــدد 
..2007ماي 22، المؤرخة في 34وكيفيات المصادقة  على دراسة وموجز التأثير،ج.ر.ع 

، المتضـمن تنظـيم الإدارة المركزيـة 2010اكتـوبر 12، المـؤرخ في 259-10المرسوم التنفيذي رقم -6
.2010اكتوبر 28، المؤرخة في 64والبيئة، ج.ر.علوزارة التهيئة العمرانية

، المتضـــــــمن تنظـــــــيم مـــــــديريات البيئـــــــة، 2007مـــــــايو 28زاري المشـــــــترك، المـــــــؤرخ في القـــــــرار الـــــــو -7
.2007، لسنة 57ج.ر.ع

الموقع الإلكتروني:-
http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar.

ثانيا: المراجع باللغة الأجنبية:
Ouvrage :
Agathe valange, 2011, droit de l’rnvironnement,3 emédttion, presse universitaire
de France


